فرّجَعَتْ إلى سبّدها فوطثها » ثم أراد الرجل أن يراجعها » لم يجز له حتى 
تنكح زوجا غيره . 

(۱۱۲۱) وعنه (ع) أنه فال: الملاعنةٌ إذا لاعنّها زوجها لم تحلّ له أبدا 
وإن تزوجت غيره » وكذلك الذى ينزو ج امرأة فى عدتها ؛ وهو يعلم أنها حرام 
فرق بينهما » ولا تح له أبدًا . والذى يطل الطلاق الذى لا تحلّ له الرأة 
فيه إلا بعد زوج » ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مراتو » 
لاتّحلٌ له بعد ذلك . والمُحْر م إذا تزوج فى إحرامه » وهو يعم أن التزويج 
عليه حرام ٤‏ فرق بینه وبين الى تزوج »ثم لاتحلٌ له أبذا . 


(؟117١)‏ وعن على (ع) أنه سل عن رجل تزوج مد فطلّقها طلاقًا 
لاتحلٌ له إلا بعد زوج »ثم اشتراها » هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ 
قال (ع) : أحلّتها ية وحرمتها آية أخرى» فأما التى حرّمتها فقوله (تم)! : 
لا تَحِلّ لَه ون بَعْدُ حَتّى تنح رَوْجًا غَيْرَه » وأما الى أحلّتها فقوله9 : 
اؤ ما ملَكّتَ أَيْمَانَكُم » وأنا أكره ذلك وأنّْهى عنه نفسى وولدى . 

)١١7(‏ وعن بن محمد (ع) أنه سثل عن رجلر تزوج أمة 
فطلّقها طلامًا لا تحلٌ له إلا بعد زوج » ثم اشتراها » هل يحل له أن 
يطأّما ملك اليمين ؟ قال : أليس قد قذى على (ع) فيها فقال : أحلّتها 
آنه وحرمنها آيةٌ › وأنا أنهى عنه نفسى وولدى » فقد بین أنه إذا نبى عنها 
نفسه وولدهء انبا لا تحلّ لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجًا غيره؛ 

. ۳/۲ )1( 

(؟) 4/۴ وغيرها من الآيات الكرعة . 

() س ع دء.ط »)زوع وى ( نسخة) أنه سئل عن الآمة تكون تحت ار فيطلقها 

ثم يشر يها » أيصلح له أن يطأها » فقال : أليس قد قضى إلخ . 
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